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 الملخص

, فمجلس الدولة أنشأ بموجب القانون   واختصاصه في مجال الافتائي والتشريعي    المصري   سلطنا الضوء هنا على مجلس الدولة  في بحثنا هذا
حيث تكون المجلس من ثلاث اقسام وهي القسم الافتائي وفق هذا القانون    وتم منحه الاختصاصات ورسم هيكلته   1972( لسنة   47رقم )

الاختصاصات التي منحت له بموجب هذا القانون هو الاختصاص الافتائي والاختصاص التشريعي ,حيث كان من ضمن  والتشريعي والقضائي
التي يسعى لها الموظف  لايمكن أن تتحقق بتواجد محاكم القضاء العادي    . أن تحقق العدالة المنشودةاللذان سوف نتاولهما في البحث هنا
بب كثرة الدعاوى أمامه والناتجة عن كثرة المشاكل بسبب تطور الحياة في كافة مجالاتها وبروز جرائم والسبب يعود أن القضاء العادي بس

جديدة لم تكن سابقا موجودة مما جعل عمل القضاء العادي يتشعب وبهذا يصعب اضافة عبئ اخر عليه وهو حسم نزاعات الجانب الإداري, 
اسي كما يفعل القضاء الإداري, كذلك أن الخبرة لدى القضاء العادي تختلف عن خبرة القائمين فهو لا يمكن أن ينجز الدعاوى الادارية بوقت قي

فع  على القضاء الإداري فالاخير غالباً مايكون قد جاء من الوظيفية الإدارية وهو على دراية تامة بالوظيفية الإدارية ومشاكلها  كل هذا د 
 الكلمات  0خلال تأسيس مجلس الدولة الذي اخذ على عاتقة الفصل في النزاعات الإداريةالى انشاء القضاء الإداري من   المشرع المصري 

Abstract   

In this research, we shed light on the Egyptian State Council and its jurisdiction in the field of fatwas and 

legislation. The State Council was established under Law No. (47) of 1972, which granted it specific 

jurisdictions and structured its framework in accordance with this law. The council comprises three divisions: 

the advisory, legislative, and judicial divisions. Among the jurisdictions granted to it under this law are the 

advisory and legislative competencies, which we will address in this research. 
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Achieving the desired justice that the employee seeks cannot be accomplished through the regular courts. The 

reason lies in the fact that regular judiciary courts face a high volume of cases due to numerous issues arising 

from the evolution of life in all its aspects and the emergence of new crimes that were non-existent before. 

This has complicated the work of the ordinary judiciary, making it difficult to add the burden of resolving 

administrative disputes. The resolution of administrative cases cannot be achieved in a timely manner as the 

administrative judiciary does. Additionally, the expertise within the ordinary judiciary differs from that of 

those involved in the administrative judiciary, as the latter often possesses administrative experience and is 

fully aware of administrative functions and their associated problems. All of this prompted the Egyptian 

legislator to establish administrative judiciary by founding the State Council, which took upon itself the 

responsibility of adjudicating administrative disputes. 

 المقدمة
فدولة القانون يكون أساس عملها  ،اعمال سلطاتها كافة فيعنصر مهم من عناصر تحقيق المشروعية  أن وجود القضاء العادل في أي دولة  

مة  هو وجود قضاء مستقل يحقق العدالة المنشودة التي يسعى لها كل افراد المجتمع ,فبوجوده تصبح الدولة اكثر استقراراً  لان السلطة الحاك
صاً  اذا كانت الدولة تاخذ ينظام تحتكم الى سلطة القانون في أدارتها  للبلاد,كل هذا سيساعد السلطة التنفيذية  في النجاح في عملها  وخصو 

القضاء المزدوج ,حيث سيساعد وجود القضاء الاداري بتنظيم عملها وكذلك يوفر نوع من الطمأنية للموظف الذي يتخوف من تسلط الأدارة 
,وهو القانون الذي بموجبة أنشأ مجلس   1972( لسنة  47ن مصر انتهجت النظام القضائي المزدوج بعد صدور القانون رقم ).أ وأستبدادها

دارية الدولة المصري واصيح يتكون من القسم القضائي المتمثل بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحاكم التأديب والمحاكم الإ
 ريع.وقسم الافتاء والتش

 أهمية البحث 
ة  يعتبر مجلس الدولة بكل مكوناته وخصوصاً قسم الافتاء والتشريع من أهم ركائز سيادة القانون فوجود مجلس الدولة يساعد في تحقيق العدال

للموظف من خلال المساهمة في تقنين القوانين الإدارية وكذلك ابداء المشورة في الخلافات التي تحدث فيما بين الوزارات  فبوجود مجلس  
ة يكون الموظف أكثر اطمئناناً من تعسف الذي يلحق به من السلطات الإدارية,فالقضاء الإداري يساهم في استقرار المراكز القانونية من الدول 

 جهة ويساهم في ترسيخ مبدأ المشروعية من جهة أخرى. 
 إشكالية البحث

أن مصر تتبع نظام القضاء المزدوج اي بمعنى يوجد قضاء اداري وقضاء عادي ,ولم يعرف القضاء الاداري  بمعناه الحقيقي الا بعد صدور 
,فقبل هذا التاريخ كانت مصر من دول القضاء الموحد, فمجلس الدولة وفق هذا القانون تم تحديد اختصاصاته,  1972( لسنة 47القانون رقم) 

نظام القضاء المزدوج حديثا مما جعل عمل المجلس معرض للانتقاد اثناء ممارسة اختصاصته,والدليل على ذلك  التعديلات  فمصر اتبعت  
 التي طرأت عليه بسبب الغموض والنقص  . 

 منهاج البحث
ان البحث في هذا الموضوع يتطلب منا اعتماد المنهج القانوني التحليلي ، حيث سيتم تحليل الموضوع من جوانب متعددة من خلال الوقوف  

ي  على القرارات المتضمنة اختصاص مجلس الدولة في الرأي والمشورة القانونية والتشريع ، وكذلك معرفة الية عمل مجلس الدولة في مجال الرأ
 ة والتشريع.والمشور 

 هيكيلة البحث
في مجال الفتوى)الرأي  نظراً لما تقتضية طبيعة البحث في هذا الموضوع سيتم تقسيمه الى مطلبين الاول يتكلم  عن اختصاص مجلس الدولة 

 اختصاصات مجلس الدولة المصري في مجال الفتوى والتشريع اختصاص مجلس الدولة في مجال التشريعويتكلم الثاني عن  والمشورة(
أن انشاء مجلس الدولة في مصر وتحول مصرر مرن نظرام القضراء الموحرد الرى نظرام القضراء المرزدوج ,كران بمثابرة اصرلاحاً قضرائياً ذا أهميرة 

,حيث تم تحديد اختصاصراته فري قرانون مجلرس الدولرة ,وكانرت هرذه الاختصاصرات محرددة وهري  (1)كبيرة ,وفاتحة عهد جديد للقضاء الاداري 
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, ثرم  2012ديسرمبر سرنة  25( مرن الدسرتور الصرادر فري 174,حيرث ورد   ذلرك فري المرادة )  الاختصاص القضائي و الافتائي  والاستشاري 
 , حيث سنتناول الاختصاص الافتائي والتشريعي هنا. (2) 2014( من الدستور الحالي لسنة 190في المادة )
 والمشورة(في مجال الفتوى)الرأي  اختصاص مجلس الدولةالأول المطلب 

من دستور   190لقد سلك المشرع المصري نفس اتجاه المشرع العراقي  حيث كان لمجلس الدولة المصري  اختصاص افتائي بموجب المادة  
والتي اشارت الى أن وحده الإفتاء في المجلس تبدي الرأي في  الامور القانونية للجهات التي يحددها القانون ,وتقوم ايضا بتدقيق كافة    2014

( الفقرة اولا وثانيا 58,كما حدد المشرع المصري بموجب المادة )  (3)لقوانين والقرارات ذات الطابع التشريعي, وكافة مشروعات العقودمشاريع ا
  رئاسة  من قانون مجلس الدولة اختصاص المجلس في مجال الافتاء حيث بالامكان ابداء الراي في المسائل التي يطلب بها الرأي من قبل

( من قانون مجلس 61,كما حدد المشرع اختصاصات لجان الفتوى  في المادة ) (4)  العامة  والهيئات  والوزارات  الوزراء  مجلس  ورئاسة  الجمهورية
جامع مانع حيث يقوم رئيس ادارة الفتوى احالة الالتزامات الخاصة باستغلال الموارد الطبيعية وكذلك  الدولة بشأن تنظيم المجلس على نحو  

( من قانون مجلس الدولة المصري 58,وبالرجوع الى الفقرة الثالثة من المادة )(5)   عقود التوريد وتراخيص تأسيس الشركات الى اللجنة المختصة
  الدولة   مصالح  من   مصلحة  أو  عامة  هيئة  أو  وزارة  لأية  يجوز  ولا.......  نجد ان رأي المجلس ملزم استنادا الى هذه الفقرة والتي نصت على"

 الإدارة  استفتاء  بغير  جنيه  آلاف  خمسة  على  قيمتها  تزيد  مادة  في  حكمين  قرار  تنفيذ  أو  تحكيم  أو  صلح  أو  عقد  أي  تجيز  أو  تقبل  أو  تبرم  أن
.أن قسم الفتوى في مجلس الدولة المصري له اختصاصين رئسيين وهما الاختصاص بمراجعة وصياغة تصرفات الجهات الادارية  (6)"المختصة

والاختصاص ببداء الرأي القانوني لها فيما يعرض لها من مشكلات قانونية, ويجمع بين هذين الاختصاصين الطابع الاستشاري غير الملزم  
   (7) للرأي الصادر عن قسم الفتوى 

هذا الاختصاص حسب ما اشارة اليه المادتين    :يكون   الفرع الاول/الاختصاص النوعي والقيمي لقسم الفتوى بمراجعة تصرفات الجهات الادارية 
( من قانون مجلس الدولة ,حيث أورد التصرفات الخاضعة لمراجعة قسم الفتوى بمجلس الدولة والتي حددها في مراجعة أي )عقد(   61(,) 58)

ة الى مراجعة التصرفات الواردة في  قرار أو )صلح( او )تحكيم( أو )تنفيذ قرار حكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة الاف جنيه( بالإضاف
 , وتتمثل هذه التصرفات فيما يلي:  (8) ( من قانون مجلس الدولة والتي تلتزم ادارة الفتوى المختصة61الفقرات )أ(,)ب(,)ج( من المادة ) 

كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة ) وهذه تأخذ غالباً صورة  (1
يخضع اتفاقيات أو عقود بعد صدور قرار منح الالتزام من السلطة المختصة التي يحددها القانون(؛ وغني عن البيان أن قرار منح الالتزام نفسه 

 ( من قانون مجلس الدولة . 63ناً لمراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة وفقاً للمادة )قانو 
 عقود التوريد والاشغال العامة, وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة (2

 أو عليها اذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.  
 . (9)تراخيص تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون انشاؤها بقرار رئيس الجمهورية (3

فأن  ويلاحظ انه بالنسبة لمراجعة الالتزام الخاص باستغلال مورد من موارد الثورة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة,  
ذي  الهذا التصرف غالباً ما يحددها القانون؛ ومن الامثلة الاشهر على ذلك كما في اتفاقيات البحث عن البترول أو الغاز الطبيعي واستغلاله و 

,ويصدر منح هذا    (10) تبرمه الدولة ممثلة في وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول مع مقاولي البحث عن المورد الطبيعي واستغلاله
( من الدستور والتي تنص على ان ".., ويكون منح استغلال الموارد الطبيعية أو التزام 32الالتزام للمقاول بموجب قانون وذلك وفقاً للمادة )

,وغني عن البيان أن قرار منح الالتزام نفسه يخضع قانوناً لمراجعة قسم التشريع بمجلس   (11) المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً"
.وبالنسبة للعقود الخاضعة لمراجعة قسم الفتوى بمجلس الدولة, فيشترط في العقد محل   (12) ( من قانون مجلس الدولة  63الدولة وفقاً للمادة )

( من الدستور والذي ورد فيه بحصر اللفظ أن  190المراجعة أن يكون لا يزال مشروعا لم يتم ابرامه بعد وهو ما أكده مؤخراً صراحةً نص المادة)
الفصل في المنازعات الادارية ,....ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو  )مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره ب

.وهو ما نراه ينطبق على كل من  الصلح والتحكيم )مشارطة التحكيم   (13)احدى الهيئات العامة طرفاً فيها , ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى (
 . (14)( واللذين تجمعهما سمات العقد أيضاً وبالتالي يلزم أن يكون في مرحلة المشروع عند عرضهما على قسم الفتوى بمجلس الدولة للمراجعة 

جهة  ويجري افتاء لجان الفتوى على تحميل الجهة الادارية الطالبة مسئولية التقاعس عن عرض العقد قبل ابرامه على مجلس الدولة, وذلك في موا
ة  ( من قانون مجلس الدولة , والماد61,  58الاجهزة الرقابية بالدولة باعتبار أن عرض العقد للمراجعة بعد ابرامه يمثل محالفة لنص المادة )



253

 5202 لسنة آذار (5العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

.بيد أنه يلاحظ أن مجلس الدولة لا يمتنع عن مراجعة العقد في هذه الحالة ورغم تلك المخالفة    (15)( من اللائحة المالية للموازنة والحسابات552)
اء الجمعية  المنسوبة للجهة الادارية الطالبة وذلك باعتبار العقد قد صار  امراً واقعاً لا سبيل للفكاك مما رتبه من التزامات , وفي ذلك ذهب افت 

  8الى العقد الذي أبرمته وزارة الصناعة بالإقليم السوري مع الهيئة الاتحادية للاستيراد والتصدير بموسكو في  العمومية لقسمي الفتوى والتشريع   
قد وقع مخالفاً للقانون لعدم عرضه على مجلس الدولة في الوفد الذب ابرم هذا العقد ... ولكن لا يسع مجلس الدولة وقد    1960يوليو سنة  

اقعا الا أن يراجعه من الناحية القانونية لإبداء ما عساه يوجد فيه من ملاحظات والوزارة بعد ذلك وشأنها في تدارك  أصبح ابرام هذا العقد أمراً و 
. كما أفتت اللجنة الأولى لقسم الفتوى بأن المراجعة لا تنتفي  بالنسبة لعقود الادارة التي أبرمتها الادارة   (16) ان أمكن مع الطرف الاخر في العقد

قبل العرض على مجلس الدولة طالما كان لضرورة ملحة ألجأتها الى ذلك وقد جاء في هذه الفتوى )ومن حيث ان الثابت من الاوراق أن العقد  
من قانون   3\ 58من طرفيه قبل عرضه على جهة الفتوى المختصة بمجلس الدولة  وذلك بالمخالفة لحكم المادة  محل طلب المراجعة أبرم ووقع 

 .   (17) مجلس الدولة سالف الذكر , فمن ثم فأن جهة الادارة تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ويتعين عليها مراعاة ذلك في تعاقدتها مستقبلًا(
الى أنه )اذا قامت جهة الادارة    10\14\ 54ملف رقم    1984\ 3\21ومن حيث ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت بجلسة   

  الحالة يجوز بتوقيع العقد فعلا ولم يبدأ في تنفيذه بعد وكان الطرفان قد اتفقا على قبول أية تعديلات يرى مجلس الدولة ادخالها عليه فانه في هذه  
ة, ومن  امتثالا للضرورات العملية مراجعة العقد من الناحية القانونية وهذه الضرورات العملية تقدر بقدرها ويترك تقديرها لجهة الفتوى المختص
لى قبول  حيث انه لما كان ما تقدم , وكان الثابت أن العقد محل طلب المراجعة أبرم ووقع من طرفيه , الا أن الثابت أن طرفي العقد قد اتفقا ع
   (18)التعديلات التي يدخلها مجلس الدولة عليه عند مراجعته ومن ثم فقد ارتأت هيئة اللجنة امتثالا للضرورات العملية بحسن الصياغة ..(

بيد  وعلى ذلك فأنه متى قدرت لجنة الفتوى أن ابرام العقد قبل تقديم طلب مراجعته كان لتوافر حالة الضرورة , فأنها تمضي في اتمام مراجعته
  أنها علقت ذلك على أن يكون طرفا العقد قد تواضعا على الاتفاق ضمن بنوده على قبول التعديلات التي يجريها مجلس الدولة على العقد والا 

ات فان اللجنة  تمتنع عن اتمام مراجعة العقد لعدم جدواها, ويتسع نطاق المراجعة التي يباشرها قسم الفتوى لمايعرض عليه من تعاقدات الجه
 . (19)الإدارية ,ليشمل الاجراءات التي تسبق ابرام تلك العقود 

من قانون مجلس الدولة    58تنص المادة  الفرع الثاني /الاختصاص ببداء الرأي القانوني لجهات الادارة فيما يعرض لها من مشكلات قانونية:  
ة الحالي على ان " يتكون قسم الفتوى من ادارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ويرأس كل ادار 

للمجلس , وتختص الادارات  منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الادارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية  
 .   (20)المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات المبنية في الفقرة الاولى وبفحص التظلمات الادارية"

( من  85ومن خلال ماتقدم نرى أن المشرع قد أسند لإدارة الفتوى الاختصاص بإبداء الرأي فيها من الجهات المبنية في الفقرة الاولى من المادة )
الرأي فيها قانون مجلس الدولة وهي )رئاسة الجمهورية ؛ رئاسة الوزراء ؛الوزارات ؛الهيئات العامة ( بالإضافة الى فحص التظلمات الادرية وابداء  

.وعلى ذلك فقد غدا الاختصاص النوعي بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تعرض لجهات الادارة منعقداً بصفة أساسية لإدارات   (21)أيضا
لولاية  الفتوى المختصة باعتبارها الاكثر انتشاراً على مستوى الجمهورية والاقرب اتصالًا بالجهات الادارية التابعة لها فأصبحت بذلك صاحبة ا

( من القانون 61في حين بات اختصاص لجان الفتوى محدداً على سبيل الحصر في نص المادة )   (22)امة في مباشرة هذا الاختصاصالع
 المذكور  وهو ما سنتناوله فيما يلي:

الأصل أن اللجوء لإدارة الفتوى لاستطلاع الرأي ,هو أمر اختياري لجهات  أولًا: اختصاص ادارات الفتوى بإبداء الرأي الاستشاري لجهات الادارة :
,حيث أسند المشرع لادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة الولاية العامة في  (23)الادارية لا الزام عليها فيه ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك

( من قانون مجلس الدولة وهي )رئاسة  58ابداء الرأي القانوني في المسائل التي يطلب فيها من الجهات المبنية في الفقرة الأولى من المادة )
اء الرأي في التظلمات الادارية بعد فحصها ولم يقيد مباشرة هذا الاختصاص بثمة مجلس الوزراء؛ الوزارات, الهيئات العامة ( بالإضافة الى ابد

, كما لم يجعل المشرع كأصل عام طلب الرأي في هذا الشأن من جهات الادارة أمراً وجوبياً, وهو ما تتمتع ازاؤه تلك الجهات    (24)قيد أو شرط
القانونية في تسيير نشاطها وادارة ما تقوم عليه من مرافق علمة النواحي  , ومن (25)بسلطة تقديرية في الالتجاء لمجلس الدولة لمعاونتها من 

ء الملاحظ أن هنالك  استثناء يرد على هذا الاصل المقرر حال وجود نص صريح يجعل استطلاع رأي مجلس الدولة لجهة الادارة , وهذا الاستثنا
هو وجوبية استطلاع رأي مجلس الدولة,فقد يقدر المشرع في مسائل بعينها وجوب استطلاع وأخذ رأي ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة  

لا مع إجراء سابق ولازم على اتخاذ التصرف الذي تنويه الادارة وذلك تقديراً من المشرع لأهمية هذه المسائل وتأثيرها على تعامل الغير مستقبك
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, ويتحصل أخذ الرأي وجوباً من ادارة الفتوى المختصة في الواقع القانوني الحالي في مسألتين أساسيتين تتعلقان كليهما بأمر    (26) الجهات الادارية
من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون   23تعاقدات الجهات الادارية أحدهما يخص أمر الاعفاء من غرامة التأخير ) المادة  

( والثاني يتعلق بشطب أو 1998لسنة    1367من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم    94,  83والمادتين    1998  لسنة  89رقم  
 . (27)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المشار اليها (135اعادة قيد أسماء المتعاقدين مع الجهات الادارية )المادة 

دارة ومن الملاحظ أن ماأوجبه المشرع على الجهات الادارة الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات في الحالتين السابقتين وهوأخذ رأي ا
,وشتان بين المفهومين وأثر كل منهما على مشروعية تصرف الجهة الادارية  (28) الفتوى المختصة بمجلس الدولة,وليس الأخذ برأي الادارة المذكورة

جهزة  والتي تعتبر قد أدت التزامها القانوني بمجرد استطلاع مشروعية تصرفها من هذه الزاوية وان كان يحملها المسؤولية عن ذلك في مواجهة الا
الفتوى  الرقابية بالدولة وهو أمر بديهي ومقبول عقلًا ومنطقاً لاتساق ه مع الطبيعة الاستشارية للرأي الذي يبديه مجلس الدولة ممثلا في ادارة 

س المختصة في هذه الحالة.وفي حين يتهدد تصرفها البطلان ان هي اغفلت في الحالتين سالفتي الذكر استطلاع رأي ادارة الفتوة المختصة بمجل
واهدار ضمانة اساسية رمى المشرع الى كفالتها لجهات الادارة قبل اتخاذها تصرفها   الدولة ومرجع البطلان هنا يرتد في حقيقة الأمر الى تفويت

 في هاتين الحالتين ومن ثم تفويت اجراء جوهري سابق اتحاذ التصرف الاداري بما يجعله مشوباً  بالبطلان .
يمكن تحديد نطاق اختصاص لجان الفتوى   ثانياً : إختصاص لجان الفتوى بإبداء الرأي الإستشاري لجهات الإدارة )إختصاص محدد حصراً(

  :بإبداء الرأي الإستشاري فيما يعرض عليها من مسائل قانونية؛ في حالتين أساسيتين، وهما
اللجنة بالمسائل التي ترد إليها من إحدى إدارات الفتوى    ( من قانون مجلس الدولة من إختصاص61ما ورد بصدر المادة )  الحالة الأولى :

  . (29)التابعة للجنة لإبداء الرأي القانوني فيها، لما قدره رئيس إدارة الفتوى المعنية في المسألة المحالة للجنة من أهمية تستلزم ذلك
( من قانون مجلس الدولة، وهي المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى  61ما ورد بالفقرة )د( من المادة )   الحالة الثانية :

 . (30) صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه
 المطلب الثاني أختصاص مجلس الدولة في مجال التشريع  

لقد منح المشرع المصري مجلس الدولة اختصاص التدخل في التشريعات ,نظراً لما يمتلك المجلس من خبرة ,ولما لتشريع من أهمية في تنظيم  
 ع.عمل مؤسسات الدولة فلهذا سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين الاول يتكلم عن مفهوم التشريع والثاني يتكلم عن دور المجلس في مجال التشري

التشريع اليوم المصدر الأول للقانون، ويتضمن قاعدة أو مجموعة من القواعد القانونية، وهي مكتوبة ومدونة أن  الفرع الاول/ مفهوم التشريع: 
  ومنشورة في الجريدة الرسمية، لكي يتبلغ بها جميع المخاطبين بها، وتتميز هذه القواعد بأنها قاعدة سلوك اجتماعي، صادرة عن سلطة عامة 

ومقترنة بالجزاء، وأن صدور التشريع في وثيقة مكتوبة يمنح المشرع حرية واسعة في ملاحقة التطورات    مختصة، وتتصف بالتجريد والعمومية
وبة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق إفراغ إرادته في كلمات مكتوبة وهو ما يمكن القيام به في أي وقت، كما أن صدور التشريع في وثيقة مكت 

للدولة أن تعبر عن إرادتها تعبيرا دقيقا من ناحية الصياغة القانونية بما يؤدي إلى تجنب الكثير من الغموض والاضطراب في التطبيق    يسمح
,إلا أن ذلك لا يعني أن التشريع لا يثير مشاكل تتعلق بتطبيقه وتفسيره، فقد أثبتت التجربة أن أهم مرحلة من مراحل    (31)في تطبيق القانون 

يسورا، التشريع، هي مرحلة الإعداد والصياغة، فكلما كان العمل دقيقا ومتقنا في هذه المرحلة، كلما أصبح تفسير التشريع، بعد نفاذه وتطبيقه م
المش بالتنظيم والتحديد، ولدقته وانضباطه في استخدام الألفاظ  لا يثير من  للموضوعات التي تناولها  القليل، نظرا لإحاطته وشموليته  اكل إلا 

والكلمات، وصياغة الجمل والعبارات، فالمشكلة تظهر عندما لا تكون النصوص كافية، وقد تبين أن أسباب عدم كفاية النصوص تعود، في 
 . (32) الانتباه عند صياغة النص وكذلك إلى تطور الوقائع التي يستهدف النص القانوني تنظيمها الأغلب الأعم، إلى عدم 

أن المشرع المصري سمح لمجلس الدولة ممارسة دوره التشريعي فقط في حالة تم طلب  الفرع الثاني /دور مجلس الدولة في مجال التشريعي :
 ذي   الجمهورية  رئيس  من  قرار  أو  قانون   أى  استصدار   قبل  مصلحة  أو  وزارة  كل  تلتزم  حيثمنه ذلك  بناء على طلب من الجهات الحكومية,  

  التشريعات   هذه   بإعداد   إليه  تعهد  أن  لها  ويجوز  ،   صياغته  لمراجعة  التشريع  قسم   على  المقترح  المشروع  تعرض  أن   لائحة  أو  تشريعية  صفة

  لجنة  الاستعجال  وجه  على  نظرها  الدولة   المجلس  رئيس  أو  الوزراء  أحد  أو  الوزراء  مجلس  رئيس  يرى   التى  التشريعات  صياغة  مراجعة  وتتم,(33)
 هنالك   يكن  لم  واذا  ,  (34)المختصة  الفتوى   إدارة  ورئيس   القسم  رئيس  يندبه  القسم  مستشارى   وأحد  مقامه  يقوم  من  أو  التشريع  قسم  رئيس  من  تشكل
 بتعديل الحق وللادارة البطلان ذلك  على يترتب والتشريع  الفتوى  لقسمي العمومية الجمعية أو التشريع   قسم  على  اللوائح مشروعات بعرض التزام

,وتختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمراجعة مشروعات القوانين  (35)  ملائمتها بعدم اقتنعت اذا  المجلس  أعدها التي اللوائح  صيغة
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, ويقدم رئيس المجلس كل سنة كلما   (36) وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها
رأى ضرورة لذلك، تقريرا متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة  

, ويمارس مجلس الدولة وظيفته ضمن قسم التشريع كجهاز فني قومي (37)من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها  
  متخصص يتولى مراجعة جميع التشريعات قبل صدورها ولا يجوز أن يقف عند مجرد المراجعة اللغوية للصياغة وإنما هو يشمل جانبا أكثر أهمية

ما بينها وتوحيد اتجاهاتها والتنبيه إلى ما قد يوجد بينها من تعارض بكفالة التوفيق قدر المستطاع بين تشريعات الدولة ورفع احتمالات التضارب في
ويجب على قسم التشريع في المجلس التأكد من عدم خروج النص أو تجاوزه عما هو مقرر قاعدة تعلوه في مدارج القواعد التشريعية  ,  (38)أو خلط

  الدستورية   بالنصوص  الالتزام  عليه  يجب  بحيث  التشريع  واضع  ذهن  في  حاضره  تكون   أن  يجب  التي  الدستورية  النصوص  حيث تتربع على قمتها
 . (39) مخالفتها وعدم 

 الخاتمة
 وتوصيات وفي نهاية بحثنا توصلنا لعدة نتائج 

 النتائج 
( من قانون مجلس الدولة المصري حيث  58أن رأي مجلس الدولة ملزم  في مجال اختصاصه بالفتوى استناداً الى الفقرة الثالثة من المادة ) -1

  قرار   تنفيذ  أو  تحكيم  أو   صلح   أو  عقد  أي  تجيز  أو  تقبل  أو   تبرم  أن   الدولة   مصالح  من   مصلحة  أو  عامة  هيئة  أو   وزارة  لأية  يجوز   لااكدت بانه  
 وهو استثناء على الاصل بكون راي مجلس الدولة غير ملزم. ,المختصة  الإدارة  استفتاء  بغير  جنيه   آلاف  خمسة  على   قيمتها  تزيد  مادة  في  حكمين

رئسيين-2 اختصاصين  هنالك  الادارية   أن  الجهات  بمراجعة وصياغة تصرفات  الاختصاص  المصري وهما  الدولة  في مجلس  الفتوى  لقسم 
أي والاختصاص ببداء الرأي القانوني لها فيما يعرض لها من مشكلات قانونية, ويجمع بين هذين الاختصاصين الطابع الاستشاري غير الملزم للر 

 الصادر عن قسم الفتوى 
أن المشرع المصري سمح لمجلس الدولة ممارسة دوره التشريعي فقط في حالة تم طلب منه ذلك  بناء على طلب من الجهات الحكومية,   -3

 المقترح  المشروع تعرض أن لائحة أو تشريعية صفة ذي الجمهورية رئيس من قرار أو قانون  أى  استصدار قبل مصلحة أو وزارة كل تلتزم حيث
 التشريعات   هذه بإعداد إليه تعهد أن لها ويجوز ، صياغته لمراجعة التشريع قسم  على

قسررم التشررريع فرري المجلرس التأكررد مررن عرردم خررروج الرنص أو تجرراوزه عمررا هررو مقرررر قاعردة تعلرروه فرري مرردارج القواعررد التشررريعية أن مرن مهررام -4
 بالنصرروص الالتررزام عليرره يجررب بحيررث التشررريع واضررع ذهررن فرري حاضررره تكررون  أن يجررب الترري الدسررتورية النصرروص حيررث تتربررع علررى قمتهررا

 مخالفتها وعدم الدستورية
 التوصيات

أن رأي المجلس يجب أن يكون ملزم للإدارة وخصوصاً المشورة التي يقدمها في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا وكذلك  -1
لأصل  لجهات الاخرى, كون المجلس لديه الالمام الكامل بالأمور القانونية ,بحكم الخبرة والكفاءة  في مجال القانون من قبل اشخاص المجلس, فا

 جلس غير ملزم.  هنا رأي الم
التشررريع يجررب أن يررنهو حتررى وان لررم يطلررب منرره ذلررك مررن قبررل الجهررات التابعررة  أن ممارسررة المجلررس عملرره فرري مجررال -2

   .للدولة
 الهوامش

 

 11, ص 2016د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,دار الكتبالمصرية,القاهرة,)1(
والتي تنص على إن )مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة , يختص دون غيره بالفصل في    2014( من الدستور المصري لسنة 190المادة ))2(

ي المسائل  المنازعات الإدارية , ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه , كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية , ويتولى وحده الإفتاء ف
تي  ونية للجهات التي يحددها القانون , ومراجعة , وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية , ومراجعة مشروعات العقود الالقان

 تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها , ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى(. 
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والتي نصت على)..................ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات   2014( من دستور جمهورية مصر لعام  190المادة)  )3( 

لة أو  التي يحددها القانون , ومراجعة , وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية , ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدو 
 حدى الهيئات العامة طرفاً فيها , ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى(.إ
المصري رقم58المادة)  )4( الدولة  قانون مجلس    لرياسة   مختصة  إدارات  من  الفتوى   قسم  يتكون   اولاوالتي نصت على)   1972لسنة  47( من 

 وتحدد   الإدارات  عدد  ويعين  ،  مساعد  مستشار  أو  مستشار  منها  إدارة  كل  ويرأس  ،  العامة  والهيئات  والوزارات  الوزراء   مجلس  ورياسة  الجمهورية
  .للمجلس  العمومية   الجمعية  من  بقرار  اختصاصها   دوائر

 الإدارية التظلمات وبفحص الأولى  الفقرة فى  المبينة  الجهات من  فيها الرأى  يطلب التى المسائل فى  الرأى  بإبداء المذكورة الإدارات ثانيا/وتختص
 محكمين  قرار  تنفيذ  أو  تحكيم  أو  صلح  أو  عقد  أى  تجيز  أو  تقبل  أو  تبرم  أن  الدولة  مصالح  من  مصلحة  أو  عامة  هيئة  أو   وزارة  لأية  يجوز  ثالثا/ولا

 (المختصة الإدارة استفتاء بغير جنيه آلاف  خمسة على قيمتها تزيد مادة فى

  المختصة   اللجنة   إلى   يحيل  أن   الفتوى   إدارة  لرئيس  والتي نصت على"  1972( لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم)61المادة )   )5(
  :الآتية  المسائل  اللجنة  إلى   يحيل  أن   وعليه   ،   فيها  الرأى   لإبداء  إليه   ترد   التى  المسائل  من  لأهمية   إليها  إحالته   يرى   ما
  .العامة   الجمهور  مصالح   من   مصلحة   أو   البلاد   فى   الطبيعية  الثروة  الموارد   من   مورد  استغلال  موضوعه   التزام   كل   أ()
  أو   العامة   الاعتبارية  الأشخاص  من  وغيرها  للدولة  مالية  التزامات  أو  حقوقا  يرتب  عقد  كل  العموم  وجه   وعلى  ،  العامة  والأشغال  التوريد  عقود  ب()

  .جنيه  ألف  خمسين  على  قيمته  زادت  إذا   عليها
  .الجمهورية  رئيس  من   بقرار  إنشاؤها  يكون   أن   على   القانون   ينص  التى  الشركات  تأسيس  فى   الترخيص  ج()
  .لجانه  أو  الفتوى   قسم  الإدارات  أحد   من  صدرت  فتوى   يخالف  رأيا  المستشارين  أحد  فيها  يرى   التى  المسائل  د()

  .اللجنة اختصاص بمباشرة القاهرة خارج  مقرها يكون  التى الفتوى  إدارة إلى يعهد أن المجلس لرئيس ويجوز
 138,ص1984د. سعاد الشرقاوي, القضاء الاداري, دار النهضة العربية, القاهرة ,)6(
 .  137المصدر السابق,ص )7(
 ( من قانون مجلس الدولة المصري.61,  58المادتين))8(
 .  173, ص  2016د.محمد أحمد ابراهيم المسلماني,الوسيط في القضاء الإداري,دار الفكر العربي,الاسكندرية,الطبعة الاولى,)9(
 35, ص 2016د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,دار الكتبالمصرية,القاهرة, )10(
 1971( من دستور مصر لعام 32المادة))11(
 1972( لعام 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم) 63المادة) )12(
 1971( من دستور مصر لعام 190المادة) )13(
 .   193,ص 2011د.عصمت عبد المجيد بكر,مجلس الدولة, دار الكتب العلمية ,بيروت ,الطبعة الاولى,)14(
 36د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,مصدر سابق, ص)15(
 37د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,مصدر سابق, ص)16(
الدوران ملف رقم    )17( القدسي  العمومية  الجمعية  العليا وفتاوى  السكنية الإدارية  الحديثة مباني    126/12/13في    1035الموسوعة الإدارية 

الجمعية منذ عام   القرى  البير    1985وحتى عام    1941مجموعة  نعيم عطية والاستاذ حسن  1982،  1986اقلية  الدكتور/  ، تحت إشراف 
 .  745- 740من عشر بعنوان الرقابة على ابرام العقد, صالفكهاني, الجزء الثا

 38د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,مصدر سابق, ص)18(
 . 39المصدر السابق ,ص  )19(
 1972( لعام  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )58المادة )  )20(
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المنعم  )21( والعراق(,مكتبة د.عبد  وفرنسا  مصر  في  مقارنة  دراسة  المزدوج  القضاء  دول  )في  الاداري  الضوى,القضاء 
 .  54.,ص 2018الوفاءالقانونية,الاسكندرية,الطبعة الاولى,

الجامعة   )22( (,دار  الدولة  مجلس  واختصاصات  تنظيم  المشروعية  الإداري)مبدأ  الباسط,القضاء  عبد  فؤاد  د.محمد 
 .  154,ص2005الجديدة,الاسكندرية,

 .  49,ص 2005د.مصطفى ابو زيد فهمي,القضاء الإداري ومجلس الدولة)قضاء الالغاء(,دار الجامعة الجديدة,الاسكندرية, )23(
 . 48د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,مصدر سابق, ص)24(
 46,ص2013مجلس شورى الدولة في ابداء الرأي والمشورة القانونية,دار الكتب والوثائق,الطبعة الأولى,بغداد, د.محمد ماضي,اختصاص  )25(
 .  47نفس المصدر,ص )26(
 .49د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,مصدر سابق, ص)27(
للنشر  )28( الثقافة  ومصر(,دار  وبريطانيا  وفرنسا  الأردن  من  كل  في  مقارنة  تحليلية  )دراسة  الإداري  الخلايلة,القضاء  علي  د.محمد 

 86,ص2020والتوزيع,عمان,الطبعة الاولى, 
 1972( لعام  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )61المادة) )29(
 1972( لعام 47/د( من قانون مجلس الدولة المصري رقم) 61المادة) )30(
 . 297,ص 1974د.سمير عبد السيد تناغو,النظرية العامة للقانون,الاسكندرية , )31(
 . 98,ص 2011د.عصمت عبد المجيد بكر,مجلس الدولة, دار الكتب العلمية ,بيروت ,الطبعة الاولى,)32(
 1972( لعام 47( من قانون مجلس الدولة المصري المعدل رقم ) 63المادة) )33(
 1972( لعام 47( من قانون مجلس الدولة المصري المعدل رقم )64المادة))34(
 .  55د.عبد المنعم الضوى,القضاء الاداري )في دول القضاء المزدوج دراسة مقارنة في مصر وفرنسا والعراق(,مصدر سابق ,ص )35(
 .   102د.عصمت عبد المجيد بكر,مجلس الدولة, مصدر سابق,ص )36(
 1972( لعام 47( من قانون مجلس الدولة المصري المعدل رقم )69المادة))37(
 . 176د.محمد احمد ابراهيم,الوسيط في القضاء العراقي,مصدر سابق ,ص )38(
 .  103د.عصمت عبد المجيد بكر,مجلس الدولة,مصدر سابق ,ص)39(

 المصادر 
 اولًا/الدساتير

 1971دستور جمهورية مصر لعام  -1
 2014دستور جمهورية مصر لعام  -2

 ثانياً/القوانين 
 1972( لعام 47قانون مجلس الدولة المصري رقم)

 .ثالثاً/الكتب 
 . 1984د. سعاد الشرقاوي, القضاء الاداري, دار النهضة العربية, القاهرة ,  -1
 . 1974د.سمير عبد السيد تناغو,النظرية العامة للقانون,الاسكندرية , -2
 . 2016د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,دار الكتبالمصرية,القاهرة, -3
 .    2016د.محمد أحمد ابراهيم المسلماني,الوسيط في القضاء الإداري,دار الفكر العربي,الاسكندرية,الطبعة الاولى, -4
 . 2016د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,دار الكتبالمصرية,القاهرة, -5
 . 2011د.عصمت عبد المجيد بكر,مجلس الدولة, دار الكتب العلمية ,بيروت ,الطبعة الاولى, -6
 ,الطبعة د.عبد المنعم الضوى,القضاء الاداري )في دول القضاء المزدوج دراسة مقارنة في مصر وفرنسا والعراق(,مكتبة الوفاءالقانونية,الاسكندرية -7
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 .  2005د.محمد فؤاد عبد الباسط,القضاء الإداري)مبدأ المشروعية تنظيم واختصاصات مجلس الدولة (,دار الجامعة الجديدة,الاسكندرية, -8
 .  2005د.مصطفى ابو زيد فهمي,القضاء الإداري ومجلس الدولة)قضاء الالغاء(,دار الجامعة الجديدة,الاسكندرية, -9

 . 48د.محمود حمدي عباس,مجلس الدولة وولاية الإفتاءالقانوني لجهات الإدارة ,مصدر سابق, ص -10
 . 2013د.محمد ماضي,اختصاص مجلس شورى الدولة في ابداء الرأي والمشورة القانونية,دار الكتب والوثائق,الطبعة الأولى,بغداد, -11
الإداري )دراسة تحليلية مقارنة في كل من الأردن وفرنسا وبريطانيا ومصر(,دار الثقافة للنشر   د.محمد علي الخلايلة,القضاء -12

 . 2020والتوزيع,عمان,الطبعة الاولى, 
 .  2011د.عصمت عبد المجيد بكر,مجلس الدولة, دار الكتب العلمية ,بيروت ,الطبعة الاولى, -13

 رابعاً/ قرارات وأحكام وفتاوى مجلس الدولة
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